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  الملخص :

تبرز اھمیة الدعوى الاداریة بوصفھا الوسیلة التي یمكن من خلالھا مقاضاة الادارة 
داریة وسیلة قانونیة وتقییم اعمالھا وفحصھا من ناحیة المشروعیة . حیث ان الدعوى الا

یستعین بھا الفرد في مقاضاة الادارة امام القضاء الاداري مطالبا ایاه التدخل لحمایة 
حقوق المعتدى علیھ اما بتقریرھا او التعویض عن الاضرار التي لحقت بھ جراء عمل 
الادارة المخالف للقانون .لذا باتت الدعوى الاداریة تنصب على مخاصمة القرارات 

اریة بان تكون محلا للطعن بھا فھي من اھم وسائل الوظیفة الاداریة واخطر الاد
امتیازات السلطة العامة .وھنا تاتي مرحلة الاثبات والتي تعد من اھم المراحل التي تمر 
بھا الدعوى كون انھا لیست كالدعوى العادیة تقاضي فردا وانما تقاضي جھة رسمیة 

حیة اخرى ان الدعوى الاداریة تفتقر الى وجود قانون وھي الادارة ھذا من ناحیة ومن نا
یحدد الوسیلة التي یمكن من خلالھا للقاضي الاداري حل النزاع المعروض امامھ 
ولایبقى لھ من سبیل سوى ان یلجا الى تطبیق وسائل الاثبات المحددة في القانون الخاص 

قانون خاص باثبات الدعوى والتي تطبق في الدعوى العادیة وھنا تبز الحاجة الى تشریع 
الاداریة لتلائم مع خصوصیة طبیعة الادعوى الاداریة ولاسیما في ظل استقلال القضاء 

  الاداري عن القضاء العادي.
  الكلمات المفتاحیة:

  دعوى ، انضباط، اثبات، تحقیق، استجواب ، اقرار.
  المقدمة

یة باھمیة خاصة وذلك یتمتع الاثبات في الدعاوي الاداریة منھا الدعوى الانضباط
لعدم وجود قانون یلجأ الیھ القاضي الاداري للاثبات كما ھو علیھ الحال بالنسبة للدعاوي 
الجنائیة اذ یمكن من خلالھا اللجوء الى قانون الاصول الجنائیة لغرض الاثبات وكذلك 

في قوانین  الامر بالنسبة للدعاوي المدنیة فالاثبات فیھا یتم باللجوء الى القواعد الخاصة
  الاثبات.

والقاضي الاداري ملزم بتطبیق القانون الا ان ھذا التطبیق لابد ان ینصب على 
وقائع معینة حقیقیة وثابتة بھدف الوصول الى غایة محددة الا وھي تحقیق ارادة القانون 
والحفاظ على مبدأ المشروعیة، وعلیھ لا یكفي الادعاء بواقعة ما بل یجب اثبات تلك 
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ة فالقاضي الاداري مقید بتوافق النص المراد تطبیقھ مع طبیعة الدعوى الواقع
الانضباطیة وبعبارة اخرى یظل دور القاضي الاداري قائماً في اثبات الدعوى 

  الانضباطیة حتى وان لم یجد نصاً في قانون الاثبات.
ولما كانت الدعوى الانضباطیة تتضمن اجراءات قانونیة معینة، علیھ فان تلك 

دعوى تحتاج الى كافة وسائل الاثبات الممكنة قانوناً ولعل من ابرز تلك الوسائل ال
التحقیق والشھادة والاستجواب والاقرار، واذا كانت ھنالك صعوبة في اثبات الدعوى 
الانضباطیة نتیجة لما تتمتع بھ الادارة من امتیازات یخل معھا التوازن بین الادارة 

ن الوسائل سالفة الذكر (التحقیق والشھادة والاستجواب والخصم في الدعوى ومن ثم فا
والاقرار) من شأنھا ان تعید التوازن بین طرفي الدعوى الانضباطیة التي تكون فیھا 
الادارة طرفاً مما یؤدي الى صعوبة دور الفرد في اثبات صحة ما یدعیھ، ومن ھنا تبرز 

الحق وتلبقي تلك الاھمیة تطبیقاً اھمیة الاثبات في كونھ الوسیلة التي تحافظ على اصل 
یومیاً بارزاً في الحیاة العملیة في المحاكم من خلال الدعاوي بكافة صورھا مدنیة او 
جنائیة او اداریة ومنھا الدعوى الانضباطیة، علیھ سوف نقوم بتناول ھذا الموضوع في 

مل المؤثرة مبحثین نبحث في الاول منھ اھمیة الاثبات في الدعوى الانضباطیة والعوا
فیھا اما المبحث الثاني سنخصصھ للبحث في الوسائل القانونیة في اثبات الدعوى 

  الانضباطیة كما سنرى ذلك تباعاً.
  اھمیة الاثبات في الدعوى الانضباطیة والعوامل المؤثرة فیھا: المبحث الاول

 importance of evidence in disciplinary proceedings and the 
means affecting them 
مما لاشك فیھ ان اثبات الدعوى الانضباطیة ضرورة لابد منھا، فالاثبات بالمعنى 
القانوني الدقیق ھو اقامة الدلیل امام القضاء بالطرق التي حددھا القانون على وجود 

او ھو اقامة الدلیل على حقیقة امر مدعى بھ نظراً لما  )١(واقعھ قانونیة تترتب اثارھا 
  .)٢(ھ من اثار قانونیة یترتب علی

ھذا ویعد الاثبات واجباً یقع على عاتق الخصوم في الوقت الذي یعتبر حقاً لھم ولما 
كان الاثبات في القانون الاداري مھمة صعبة لعدم وجود قانون ینظم تلك الاھمیة فان 
مسألة عبأ الاثبات تكون مھمة تقع على عاتق من یدعي بوجود حق لھ ھذا من ناحیة 

ناحیة اخرى یواجھ الاثبات في الدعوى الانضباطیة الى جانب صعوبة القاء عبئھ   ومن
على عاتق المدعي صعوبات عددیة تكمن فیما تتمتع بھ الادارة من امتیازات ومنھا 
اعلاء المصلحة العامة والتي تسعى الادارة دائماً الى تحقیقھا على المصالح الخاصة، 

على مطلبین، نتناول في الاول منھ مفھوم الدعوى علیھ سنقوم بتقسیم ھذا المبحث 

                                                        
  .١٣) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، القاھرة، دار النھضة العربیة، الجزء الثاني، ص١(
، ١٩٨١ءاتھ في المواد المدنیة، الجزء الاول، الناشر عالم الكتب، القاھرة، )د. سلیمان مرقس، اصول الاثبات واجرا٢(

 .١١ص
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الانضباطیة وفي المطلب الثاني نتناول عبء اثبات الدعوى الانضباطیة كما سنرى ذلك 
  تباعاً.

 مفھوم الدعوى الانضباطیة: المطلب الاول
The concept of disciplinary advocacy 

ومصر اذ یتبنى الاول  مما لا یخفى لا احد اختلاف النظام التأدیبي في العراق
منھما (العراق) النظام الرئاسي في حین ان الثانیة (مصر) فان النظام المعمول ھو نظام 
ذات طابع مختلط یجمع بین النظامین القضائي والرئاسي وھو ما یعرف باسم النظام شبھ 

  القضائي.
وحدھا حق  ویراد بالنظام الرئاسي النظام التأدیبي الذي یكون فیھ للسلطة الرئاسیة

  فرض العقوبات التأدیبیة على الموظفین دون الرجوع الى جھة اخرى لغرض توضیحھا.
ومن الدول التي درجت على العمل بھذا النظام الدنمارك واسبانیا والولایات 

وكذلك العراق في قانون انضباط  )١(المتحدة الامریكیة والبرتغال وكندا وبریطانیا 
المعدل. في حین ان النظام القضائي  ١٩٩١لسنة  ١٤م رقم موظفي الدولة والقطاع العا

یقصد بھ بان یعھد بالسلطة التأدیبیة الى القضاء أي لمحاكم تأدیبیة مختصة تمارس ھذا 
الاختصاص شأنھا في ذلك شأن المحاكم الجنائیة المختصة بتوقیع العقوبات الجنائیة حیث 

تبار الافعال المنسوبة الى الموظف یشكل المشرع محاكم تأدیبیة تختص بتقدیر مدى اع
ھذا  )٢(العام جرائم تأدیبیة وفرض العقوبة التأدیبیة الملائمة علیھ او القضاء ببراءتھ 

ویترتب على ھذا الاختلاف ان یختلف المفھوم في الدعوى التأدیبیة في كل منھما، لذا 
ن مفھوماً في كل من فان الحدیث عن وسائل الاثبات في الدعوى التأدیبیة یقتضي منھا بیا

  العراق ومصر من اجل تحدید نطاق البحث وعلى ما سیأتي بیانھ.
 مفھوم الدعوى التأدیبیة في مصر: الفرع الاول

The concept of disciplinary actionin in Egypt 
لم یضع المشرع المصري في كل قوانین العاملین في الدولة المتعاقبة تعریفاً 

لك الامر في قوانین النیابة الاداریة والمحاكمات التأدیبیة وقانون للدعوى التأدیبیة وكذ
مجلس الدولة المصري التي خلت جمیعھا من تعریف الدعوى التأدیبیة، وكذلك الامر 
بالنسبة للفقھ امصري حیث لم نجد تعریفاً جامعاً مانعاً للدعوى التأدیبیة، اذ ان تعریفات 

ومع ذلك فان الدعوى التأدیبیة ھي اجراء قد  )٣(ة الفقھاء في ھذا الخصوص قلیلة ونادر
تكون النیابة الاداریة ملزمة بھ في المخالفات الاداریة او الجھات المركزي المحاسبات 
في المخالفات المالیة حیث تقوم النیابة الاداریة بایداع اوراق التحقیق وقرار الاحالة لدى 

اق كافة البیانات المتعلقة بالموظف المحال المحكمة التأدیبیة المختصة وتتضمن تلك الاور
                                                        

) د. شفیق عبد المجید الحدیثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، مدیریة ١(
 .٢١٥مطبعة الادارة المحلیة، بغداد، ص

، مطبعة ١٩٩١لسنة  ١٤انون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) د. غازي فیصل مھدي، شرح احكام ق٢(
 .٢٩، ص٢٠٠١العزة، بغداد، 

 .٢٢، ص٢٠٠٤) د. محمد ماجد یاقوت، شرح الاجراءات التأدیبیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٣(
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الى المحاكمة كالاسم والفئة المالیة والمخالفات المنسوبة الیھ والنصوص القانونیة الواجبة 
التطبیق ویقوم قلم كتاب المحكمة بابلاغ ذوي الشأن بقرار الاحالة وتاریخ الجلسة خلال 

ل اقامة المعلن الیھ او في محل اسبوع من تاریخ ایداع الاوراق ویكون الاعلان في مح
وبدایة تنظر الدعوى في جلسة  )١(عملھ بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول 

) خمسة عشر یوماً من ١٥یحددھا رئیس المحكمة بعد الاعلان بقرار الاحالة من خلال (
  تاریخ ایداع الاوراق سكرتاریة المحكمة.

واز تأجیل نظر الدعوى لذات وقد نص قانون مجلس الدولة المصري على عدم ج
السبب لاكثر من مرة وان لا یتجاوز التأجیل اسبوعین على ان تصدر المحكمة حكمھا 

فالذي یستبان من العرض  )٢(في مدة لا تتجاوز شھرین من تاریخ احالة الدعوى الیھا 
السابق ان في مصر النیابة الاداریة ھي وحدھا دون غیرھا صاحبة الاختصاص الاصیل 

امة الدعوى التأدیبیة امام القضاء التأدیبي ویتم اجراء رفع الدعوى التأدیبیة بایداع باق
التحقیقات وقرار الاحالة بسكرتاریة المحكمة التأدیبیة المختصة أي انھا بھذا الاجراء 
تنقل الدعوى من حوزتھا الى حوزة القضاء التأدیبي لیصدر حكمھ في الاتھام المسند الى 

تأدیبیاً وھذا ما نصت علیھ المادة الرابعة من قانون النیابة الاداریة الموظف المتھم 
والمحاكمات التأدیبیة بقولھا (تتولى النیابة الاداریة مباشرة الدعوى التأدیبیة امام المحاكم 
التأدیبیة بالنسبة للموظفین المعیین على وظائف دائمة)، فالذي یفھم من ھذا النص ان في 

فان  ١٩٧٨لسنة  ٤٧باحكام قانون العاملین المدنیین في الدولة رقم  مصر ووفقاً لما ورد
السلطة التأدیبیة الرئاسیة لا تستقل بتوقیع جمیع العقوبات التأدیبیة بل تشاركھا في 
ممارسة ھذا الاختصاص المحاكم التأدیبیة اي ان النظام المعمول بھ في مصر ھو نظام 

  .)٣(سي ذات یجمع بین النظامین القضائي والرئا
التأدیبیة موزعة بین السلطة الرئاسیة والتي تتمثل (بشاغلي العلیا وھم فالسلطة 

الوزارة وشاغلو الدرجة العلیا والدرجة الممتازة والوزیر المختص والمحافظ وكیل 
ورئیس مجلس ادارة الھیئة العامة المختصة) والجھات القضائي المختصة والتي تتمثل 

التي تعد جزء من محاكم القسم القضائي مجلس الدولة التأدیبیة في (المحاكم 
  .)٤(المصري)

                                                        
، ٢٠١٠دارات القانونیة، الطبعة الاولى، ) د. عبد العزیز عبد المنعم، الاثبات في الدعاوي الاداریة، المركز القومي للاص١(

 .٣٠٠ص
 .٣٠٢) د. عبد العزیز عبد المنعم، المصدر السابق، ص٢(
تتحدد  ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون العاملین المدنیین المصري رقم ٨٢) ان سلطة تأدیب الموظفین وفقاً لنص المادة (٣(

  في الاتي:
 السلطة الرئاسیة وتتكون من: -١
  لعلیا.شاغلي الوظائف ا -أ

  الوزیر المختص. -ب
  السلطة المختصة وتتحدد في الاتي: - ج
 الوزیر المختص. -١
 المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي. -٢
 رئیس مجلس ادارة الھیئة العامة المختصة. -٣
 .١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٣) المادة (٤(
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 مفھوم الدعوى الانضباطیة في العراق: الفرع الثاني
The concept of disciplinary action in Iraq 
لم تعرف القوانین التي تعنى بشؤون الوظیفة العامة الدعوى الانضباطیة بل 

ى الموظف العام القیام او الامتناع عنھا اوردت مجموعة من الواجبات التي یجب عل
بالاضافة الى مجموعة من العقوبات التي تفرض على الموظف عند مخالفتھ لواجباتھ 

  الوظیفیة ووفقاً لضوابط واجراءات معینة.
غیر ان الافعال التي یسأل عنھا الموظف انضباطیاً لیست محددة على سبیل 

لانضباطي في العراق لا یخضع لمبدأ الحص في التشریع وھذا یعني ان النظام ا
المشروعیة اي عدم تحدید الافعال التي تعد جرائم انضباطیة اي بعبارة اخرى ان قاعدة 
(لا جریمة الا نص) لا نجد لھا اثراً في النظام الانضباطي في العراق، ولعل السبب في 

ع عنھا انما یرجع عدم تحدید الافعال التي یمكن ان یسأل الموظف عن اتیانھا او الامتنا
الى ان نشاط الادارة في تطور وتغیر مستمر ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى ان رقابة 
القضاء على العقوبات الانضباطیة كفیلة بمنع تعسف الرئیس الاداري فاذا وجد القاضي 
الذي یراقب مشروعیة وملائمة العقوبة الانضباطیة ان الفعل المنسوب للموظف غیر 

نھ فعلاً مباحاً فانھ سیحكم بعدم مشروعیة العقوبة وذلك بسبب ان قرار فرض موجود او ا
العقوبة الانضباطیة معیب بعیب في ركن السبب اما اذا وجد القاضي ان العقوبة 
المفروضة لا تتناسب مع فعل الموظف فان لھ ان یخضعھا الى الحد الذي یراه مناسباً في 

  ة الانضباطیة.نطاق رقابتھ لملاءمة وتناسب  العقوب
) من قانون انضباط ٤وعلى ھذا نجد ان المشرع العراقي قد حرص في المادة (

المعدل على بیان مجموعة من  ١٩٩١لسنة  ١٤موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
) من نفس القانون ٥الواجبات التي یتعین على الموظف القیام بھا كما ونصت المادة (

) من ذات ٧ورة على الموظف، في حین نصت المادة (على مجموعة من الافعال المحظ
القانون على ان: (اذا خالف واجبات وظیفتھ اتو قام بعمل من الاعمال المحظورة علیھ 
یعاقب باحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون ولا یمس ذلك بما قد یتخذ ضده 

  من اجراءات اخرى وفقاً للقوانین).
ن من جانبنا ان نضع تعریفاً للدعوى الانضباطیة بانھا من كل ما تقدم فانھ یمك

الطلب الذي یقدمھ موظف ما للطعن في عقوبة انضباطیة امام جھة قضائیة متمثلة 
بـ(محكمة قضاء الموظفین) والتي سبق وان تظلم الموظف من تلك العقوبة ولم یجدي لھ 

  نفعاً ذلك التظلم.
  اطیةعبء اثبات الدعوى الانضب: المطلب الثاني

Burden ofpoof for disciplinary action 
المقصود بعبء الاثبات في الدعوى الاداریة ومنھا الدعوى الانضباطیة ھو 
المسؤولیة عن اقامة الدلیل على صدق الادعاء امام القضاء وھو یقع كاصل عام على 

نیة عاتق المدعي في الدعوى الاداریة شأنھ في ذلك كشأن المدعي في الدعوتین المد
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او ان المقصود بعبء الاثبات ھو تحدید الطرف الذي یكلف باثبات الواقعة  )١(والجنائیة 
المتنازع علیھا ویسمى عبئاً لان من یكلف بھ یتحمل اعباء وثقل ھذه المھمة ویكون في 
مركز اضعف في الدعوى اذ یكلفھ ذلك امراً ایجابیاً للدفاع واثبات حقھ بینما یقف الطرف 

  .)٢(اً سلبیاً الاخر موقف
لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٣وفي مصر وبموجب المادة (

والتي نصت على انھ (تطبق الاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون  ١٩٧٢
وتطبیق قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ نص وذلك الى ان یصدر قانون بالاجراءات 

ي ان القاضي الاداري في حالة عدم وجود نص امامھ الخاصة بالقسم القضائي) وھذا یعن
فانھ یلزم بالرجوع الى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وھذا ما اكدتھ المحكمة 
الاداریة العلیا حیث جاء في احدى احكامھا بانھ: (...تطبیق احكام المرافعات المدنیة 

بیل الاستثناء ومشروط بعدم والتجاریة على المنازعات الاداریة ھو تطبیق وارد على س
وجود نص خاص في قانون مجلس الدولة المصري وعدم تعارض نصوص قانون 

  .)٣(المرافعات مع طبیعة المنازعة الاداریة ونظام المجلس واوضاعھ نصاً وروحاً...)
ھذا ویرى جانب من الفقھ ان عبء الاثبات یقع على طرفي الدعوى بحیث یتحمل 

یحدده القاضي الاداري وانتھى ھذا الرأي بان تطبیق القاعدة كل طرف منھا نصیب منھ 
المدنیة الخاصة بعبء الاثبات تعتبر امراً سھلاً بالنسبة للقضاء المدني الا ان ھذا الامر 
یختلف بالنسبة للقضاء الاداري بسبب عدم التوازن بین الادارة والخصم، الا انھ تم الرد 

الاداري اعادة ذلك التوازن الى وضعھ الطبیعي على ھذا الرأس بانھ بامكان القاضي 
فالقاضي الاداري لھ سلطات واسعة في مجال اثبات الدعوى الانضباطیة تمكنھ من 
التثبت والتحقق ولا یحول دون ذلك سوى قدرتھ على اتباع الحلول العادلة والمناسبة 

  .)٤(لتحقیق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في آن واحد 
الاداري في الدعوى الانضباطیة یكفي ان یقتنع بحقیقة الوقائع  اذن القاضي

المعروضة امامھ دون ان یصل ھذا الاقتناع الى درجة الیقین الثابت المطلق وفي نفس 
الوقت لا یكتفي بالاعتماد على مجرد الظن والاحتمال فھو بین الاحتمال الراجح والیقین 

لى اعتبار الحقیقة القضائیة نسبیة ولیست مطلقة الثابت فتتوفر لھ فرصة الاقتناع الكافي ع
. فالاثبات یعد واجباً على الخصوم في الوقت الذي یعتبر فیھ حقاً لھم ولكن ھذا لا )٥(

یعني انھ یعد واجباً على كلا الطرفین في آن واحد لان ذلك یؤدي الى عدم امكانیة 
ھ ومن ثم یتوجب الفصل في الدعوى فكل منھما یلقي ھذا الواجب على عاتق خصم

                                                        
 .١٩السابق، ص) د. عبد العزیز عبد المنعم، المصدر ١(
 .٦٣، ص٢٠٠٥) د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات المدني، الطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان، ٢(
نقلاً عن د. عبد  ٢٨/٢/٢٠٠٦ق. بتاریخ  ٢٧) لسنة ١٥٢٢) الحكم الصادر عن المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم (٣(

خصومة الاداریة، الطبعة الاولى، المركز القومي للاصدارات القانونیة، الناصر عبد االله ابو سمھدانة، مبادئ ال
 وما بعدھا. ٢٢٢، ص٢٠١٢القاھرة، 

 .٢٠) د. عبد العزیز عبد المنعم، المصدر السابق، ص٤(
قاضي في ) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الاثبات امام القضاء الاداري، الاثبات المباشر، الاثبات غیر المباشر، دور ال٥(

 .١٢٧الاثبات، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعیة، الاسكندریة، ص
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القارئ الاثبات على احد الخصمین ولما كانت عناصر الاثبات نادرة وغامضة لذلك 
یكون واجب الاثبات مھمة صعبة لمن یتحملھا ومن ھنا سمي ھذا الواجب بـ(عبء 

  .)١(الاثبات)
 ٦٥) من قانون مجلس شورة الدولة رقم ٧وفي العراق وبالرجوع الى المادة (

  المعدل. ١٩٧٩لسنة 
) ٨٣فان القاضي الاداري ملزم بتطبیق نصوص قانون المرافعات المدنیة رقم (

فیما لم یرد فیھ نص في قانون مجلس شورى الدولة وبالاضافة الى قانون  ١٩٦٩لسنة 
لسنة  ١٠٧المرافعات المدنیة فانھ ملزم ایضاً بتطبیق قواعد قانون الاثبات العراقي رقم 

قانونین امام محكمة القضاء الاداري بالاضافة الى انھ المعدل ویتم تطبیق كلا ال ١٩٧٩
یتم تطبیق كلا القانوني على الدعاوي المتعلقة بحقوق الخدمة المدنیة امام محكمة قضاء 

)/الفقرة خامساً من قانون انضباط موظفي ١٥الموظفین وكذلك فانھ استناداً الى المادة (
ل فانھ یحكم تطبیق قانون اصول المعد ١٩٩١لسنة  ١٤الدولة والقطاع العام رقم 
على الطعون المقدمة القرارات المتضمنة  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائیة رقمك 

فرض عقوبات انضباطیة على الموظفین بالنسبة للدعاوي المقامة امام محكمة قضاء 
  الموظفین.

  القانونیة في اثبات الدعوى الانضباطیةالوسائل : المبحث الثاني
Legal means of proving disciplinary action 

ءً على طلبات طرفي الدعوى لو بموجب مقتضیات ان للقاضي الاداري سواء بنا
وظیفتھ ان یأمر باتخاذ الاجراء الذي یراه مناسباً وضروریاً للفصل في الدعوى 
الانضباطیة فلھ ان یاخذ باقوال الموظف، سواء أكان متھماً بارتكاب المخالفة في مصر 

تم توجیھ عقوبة لھ في العراق، علیھ فان القاضي یقوم باستجوابھ كما خولھ القانون او 
حق سماع الشھود، الا ان القاضي التأدیبیة في مصر وھو یمارس دوره في انزال 
العقوبة التأدیبیة على الموظف لھ ان یلجأ الى وسیلة اخرى تتمثل بالتحقیق معھ لاستكمال 

یبیة علیھ، لذا فان من اكثر الوسائل القانونیة في اثبات اجراءات فرض العقوبة التأد
الدعوى الانضباطیة استعمالاً ھي التحقیق والشھادة والاستجواب والاقرار وسوف نحاول 

  بیان كل منھا بشكل مستقل وكما سیأتي بیانھ.
  investigation التحقیق: المطلب الاول

تحدید المخالفات  یقصد بالتحقیق بانھ مجموعة من الاجراءات تستھدف
فالتحقیق ھو مجموع  )٢(والمسؤولین عنھا ویجري التحقیق عادة بعد اكتشاف المخالفة 

الاجراءات التي تقر وفقاً للاصول القانونیة من جھة مختصة بعد ورود المعلومات الیھا 
بارتكاب مخالفة معینة عن شخص معین بقصد اثبات او نفي حقیقة المخالفة التي تخل 

الوظیفي السائد في الدولة اما یتعلق التحقیق لعدم كفایة الادلة ضد الموظف  بالنظام
                                                        

 .٦٥، ص٢٠٠٧) د. عصمت عبد المجید، شرح قانون الاثبات، الطبعة الثانیة، المكتبة القانونیةن بغداد، ١(
 .٢٥٧، ص١٩٧٤) د. مغاوري محمد شاھین، المسألة التأدیبیة، القاھرة، عالم الكتب، ٢(
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المخالف او ثبوت ارتكابھ المخالفة وفقاً لقواعد الاثبات المقررة قانوناً والتوصیة للرئیس 
  .)١(الاداري بفرض احدى العقوبات المقررة قانوناً 

الموظفین ھي احدى وفي مصر فان السلطة المختصة باجراء التحقیق فیھا مع 
  جھتین وھي:

الجھة الرئاسیة اي الجھة التي یتبعھا الموظف المحال على التحقیق وقد اختلفت  - ١
اراء الفقھاء في ذلك حیث یرى بعض الفقھاء ان ھذا غیر جائز لان فیھ جمعاً بین 

اذ یجب ان یتولى التحقیق شخص  )٢(سلطتي الاتھام والادانة مما یخل بمبدأ الجیدة 
و جھة اخرى غیر الرئیس المنوط بھ التصرف في التحقیق اذ ان ذلك یكون اخر ا

مدعاة لطمأنینة الموظف المتھم من ناحیة ومن ناحیة اخرى تحصیناً للرئیس 
الاداري المختص من التاثر لاعتبارات معینة اثناء التحقیق فالامر ھو ملائمة 

 .)٣(ولیس مشروعیة 
رع الحالات التي تمارس فیھا النیابة الاداریة جھة النیابة الاداریة وقد حدد المش - ٢

 ١٩٥٨لسنة  ١١٧التحقیق على سبیل الحصر في المادة الثالثة من القانون رقم 
فھي تتولى فحص الشكاوى التي تحال الیھا من الرؤوساء المختصین او من ایة 
جھة رسمیة عن مخالفة او اھمال في اداء واجبات الوظیفة كذلك یمكن للنیابة 

داریة اجراء التحقیق في المخالفات الاداریة التي یكشف عنھا اجراء الرقابة الا
ھذا ومن الجدیر بالملاحظة ان  )٤(فدور الرقابة ھذه ینحصر في كشف الانحرافات 

محقق النیابة الاداریة یتمتع بسلطات اكبر من تلك التي یتمع بھا محقق جھة 
د والاطلاع على الاوراق وطلب الرئاسة فھو لا یتمتع فقط بحق استدعاء الشھو

الوقف عن العمل وانما لھ ایضاً حق تفتیش الاشخاص المتھمین ومنازلھم فضلاً 
) من قانون النیابة ١٠-٧عن حقھ في تفتیش اماكن العمل وذلك استناداً للمواد (

  .)٥( ١٩٥٨) لسنة ١١٧الاداریة رقم (
قرة اولاً من قانون انضباط )/الف١٤وفي العراق فانھ استناداً الى احكام المادة (

اذ منحت تلك المادة الرئاسة ومجلس الوزراء  ١٩٩١لسنة  ١٤موظفي الدولة رقم 
والوزیر المختص ورئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة ورئیس الدائرة والموظف 
المخول من الوزیر بفرض العقوبة صلاحیة فرض العقوبات التأدیبیة ووفقاً للصلاحیات 

  ل منھم.التي قررھا لك
  ان الذي یستبان من ھذه المادة الاتي:

لابد من اتخاذ كافة الاجراءات القانونیة بحق الموظف المخالف بصدور الامر  - ١
الوزاري او الاداري الصادر بتشكیل اللجنة التحقیقیة من السلطة المختصة قانوناً 

                                                        
 .٦٥فیصل مھدي، المصدر السابق، ص) د. غازي ١(
 .٥٧٢، ص١٩٨٥) د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، ٢(
) د. سلیمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، ٣(

 .٥٤٢، ص١٩٨٧
 .٣٢٤، ص١٩٧٤اجراءات التقاضي) ، الطبعة الاولى، - القضاء الكامل- اء الاداري (قضاء الالغاء) د. محمود حلمي، القض٤(
 .٥٠٨) د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص٥(
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ما بینتھ  وكل ذلك بھدف تحقیق العدالة وتطبیق القوانین والانظمة بشكل سلیم وھذا
محكمة قضاء الموظفین التي بینت بانھ اذا ما تم تشكیل اللجنة التحقیقیة من اربعة 
اشخاص او اكثر او عضوین او عدم وجود عضو حاصل على شھادة جامعیة في 
القانون یعد مخالفة لاحكام المادة العاشرة من قانون الانضباط ویؤدي الى بطلان 

 .)١(ا بني على باطل فھو باطل اجراءات اللجنة وتوصیاتھا لان م
ان اللجنة التحقیقیة ھي لیست ھیئة قضائیة مستقلة كما ھو معمول لھ في مصر،  - ٢

 ١٩٩١لسنة  ١٤والعلة في ذلك ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العلم رقم 
المعدل قد تبنى النظام الرئاسي في تأدیب الموظفین الذي یكون فیھ للسلطة الرئاسیة 

ا حق فرض العقوبات على الموظفین من دون الحاجة الى الرجوع الى جھة وحدھ
 اخرى لتوقیع العقوبة.

علیھ فان مھمة محكمة قضاء الموظفین في العراق ھي مراقبة قرارات اللجان  - ٣
  التحقیقیة ولیس من مھمتھا ان تجري التحقیق على الموظف.

  certificate الشھادة: المطلب الثاني
دة من اكثر وسائل الاثبات التي تشیر الیھا النصوص القانونیة كما تعد وسیلة الشھا

انھا تعتبر شائعة الاستعمال من الناحیة العملیة ویحق لكلا الطرفین (اي طرفي) الدعوى 
كما ان للقاضي الادارة  )٢(الانضباطیة الموظف والادارة طلب سماع شھادة الشھود 

ادة كوسیلة من وسائل الاثبات لا بل ان لھ وحده سلطة تقدیر ملائمة اللجوء الى الشھ
  .)٣(شهادة حتى ولو طلبها طرفا الدعوىرفض الاستعانة بال

لسنة  ٤٧وفي مصر فلم یضع المشرع المصري من قانون العاملین المدنیین رقم 
اجراءاً مجدداً یوضح فیھ كیفیة ادلاء الشھادة ولا حتى في قانون النیابة الاداریة  ١٩٧٨

التأدیبیة علیھ فان الاجراءات المتبعة فیما یتعلق بسماع الشھود والتي یتم والمحاكمات 
اتباعھا في مجال التحقیق التأدیبي الذي تتولاه النیابة الاداریة او الجھة الاداریة ھي ذات 

  .)٤(ليها في قانون الاجراءت الجنائيةالاجراءات المنصوص ع
ھ قضت المحكمة الاداریة العلیا ومن تطبیقات القضاء المصري في ھذا المجال فان

بانھ (اغفال المحقق لماع اقوال الشھود رأي في تقدیره عدم الجدوى من سؤالھم او 
الاكتفاء في شھادتھم بما سبق ان ادلوا بھ امام محقق اخر اذا صح ان یكون مأخذاً على 

عیب التحقیق بالقصور یمكن ان یكون مبرراً لطلب استكمالھ اذ ان ھذا القصور وھو 

                                                        
 قرار غیر منشور. ٢٦/١/٢٠١٢في  ٢٠١٢/انضباط/تمییز/١٠) قرار محكمة قضاء الموظفین المرقم ١(
، ٢٠٠٨داري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان، ) د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الا٢(

 .١٦٤ص
 .٦٨) د. عبد العزیز عبد المنعم، الاثبات في الدعاوي الاداریة، المصدر السابق، ص٣(
 .٢٠٠) د. محمد ماجد یاقوت، المصدر السابق، ص٤(
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موضوعي مرجعھ یقظة المحقق واستیعابھ للمسائل لا عیب شكلي متعلق باجراءات 
  .)١(التحقیق ذاتھ...)

وھذا یعني ان للمحقق سلطة تقدیریة رابعة في سماع الشھود وحسب اھمیة الشھادة 
فلھ ان یرفض بسماع الشاھد سواء طلب المتھم سماعھ او حضر من تلقاء نفسھ اذا رأى 

  .)٢(من سماعھ عدم الفائدة 
الا انھ في جمیع الاحوال یتم اللجوء الى القواعد والاجراءات التي نص علیھا 

المعدل باعتبارھا قواعد عامة بالقدر الذي  ١٩٦٨لسنة  ٢٥قانون الاثبات المصري رقم 
  .)٣(یتلاءم مع طبیعة الدعوى الاداریة وتنظیم مجلس الدولة 

ان بالنسبة للعقوبة الانضباطیة الاول تجربة اما في العراق فان ھنالك تحقیقان یجری
) من ق. انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ١٠اللجنة التحقیقیة وفقاً لاحكام المادة (

المعدل في الفقرة اولاً اذ نصت على انھ (على الوزیر او رئیس  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم 
لى ان یكون احدھم الدائرة تالیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة ع

  حاصلاً على شھادة جامعیة اولیة في القانون).
اما التحقیق الثاني فتجریھ المحكمة وفقاً لسلطتھا في نظر الدعوى، حیث وكما بینا 

المعدل اذ نص في  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧مسبقاً تطبق نصوص قانون الاثبات النافذ رقم 
دة من الناحیتین الموضوعیة ) مھ بانھ (لمحكمة الموضوع تقدیر الشھا٨٢المادة (

والشخصیة ولھا ان ترجح شھادة على اخرى وفقاً لما تستخلصھ من ظروف الدعوى 
على ان تبین اسباب ذلك في محضر الجلسة). والذي یستبان من ذلك النص ان القاضي 
الاداري لھ سلطة تقدیریة عند استعانتھ بشھادة الشھود في الاثبات فلھ الحریة في 

  و استبعادھا.اعتمادھا ا
ان ھذه السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الاداري عند لجوئھ الى الشھادة كوسیلة 

) من ق. انضباط ١٠من وسائل الاثبات نقول ان المشرع العراقي وبموجب المادة (
ایضاً قد منح ایضاً اللجنة التحقیقیة  ١٩٩١لسنة  ١٤موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

) ثانیاً منھ على ١٠ي اعتماد الشھادة او عدم اعتمادھا اذ نصت المادة (سلطة تقدیریة ف
انھ (تتولى اللجنة التحقیقیة تحریریاً مع الموظف المخالف المحال علیھا ولھا في سبیل 
اداء مھمتھا سماع وتدوین اقوال الموظف والشھود والاطلاع على جمیع المستندات 

یھا وتحرر محضراً تثبت فیھ ما اتخذتھ من والبیانات التي ترى ضرورة الاطلاع عل
اجراءات وما سمعتھ من اقوال مع توصیاتھا المسببة اما بعدم مساءلة الموظف وغلق 

  التحقیق او بفرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون).
  

                                                        
عن محمد ماجد یاقوت، المصدر السابق، نقلاً  ٢٦/١/١٩٦٢ق/ في ١١٠١/٨) حكم المحكمة الاداریة العلیا رقم ١(

 .٢٠٠ص
 .٢٠٠) د. محمد ماجد یاقوت، المصدر السابق، ص٢(
) المستشار حمدي یاسین عكاشة، موسوعة المرافعات الاداریة والاثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس، ٣(

 .١١١، ص٢٠٠٩الاثبات في الدعوى الاداریة)، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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  interrogation الاستجواب: المطلب الثالث
یطالب فیھا القاضي او احد یعرف الاستجواب ھو وسیلة من وسائل التحقیق 

اطراف الدعوى من المستجوب الرد على اسئلة معینة حیث تكشف اجابتھ عنھا وجھ 
او انھ قول صادر عن المتھم امام القضاء یقر فیھ على نفسھ  )١(الحقیقة في الدعوى 

بارادة حرة واعیة بصحة ارتكاب الجریمة المنسوبة الیھ كلھا او بعضھا فاعلاً اصیلاً او 
  .)٢(ریكاً فیھا ش

وفي مصر فان قانون النیابة الاداریة والمحاكمات التأدیبیة اعطى للمحكمة التأدیبیة 
منھ على انھ (...لمفوض الدولة في  ٢٧الحق في استجواب المتھم حیث نصت المادة 

سبیل تھیئة الدعوى الاتصال بالجھات الحكومیة ذات الشأن للحصول على ما یكون لانھا 
واوراق وان یأمر ذوي الشأن لسؤالھم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقھا...) من بیانات 

) من القانون اعلاه على انھ (اذا رأت المحكمة ضرورة اجراء ٣٢وكذلك نصت المادة (
تحقیق باشرتھ بنفسھا في الجلسة او قام بھ من تندیھ لذلك من اعضائھا او من 

  .)٣(المفوضین)
وص ان للقاضي الاداري المصري السلطة في فالذي یستبان من ھذه النص

  استجواب الخصوم، حیث یتم تطبیق نصوص قانون الاثبات المنظمة لوسیلة الاستجواب.
) من تعلیمات النیابة الاداریة الاجراءات الواجبة الاتساع في ٩٧وقد بینت المادة (

اذا تكرر تخلفھ الاستجواب فقد نصت على انھ (یحظر المتھم بالموعد المحدد لاستجوابھ ف
عن الحضور دون عذر مقبول یتم استدعاؤه بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول یرسل 
على محل اقامتھ او محل عملھ حسب الاحوال یوضح بھ الموعد الذي یحدد لاستجوابھ 
وموجزاً للمخالفة المنسوبة الیھ مع تنبیھ الا انھ في حالة تخلفھ عن الحضور یعد متنازلاً 

ا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد دون مبرر تعین تحدید مسؤولیتھ عن دفاعھ فاذ
  .)٤(في ضوء الادلة المتوافرة بالاوراق والتحقیقات)
من قانون مجلس الشورى  ١١/الفقرة ٧اما في العراق واستناداً الى نص المادة 

 المعدل فان القاضي الاداري یطبق نصوص قانون الاثبات ١٩٧٩لسنة  ٦٥الدولة رقم 
وبما ان وسیلة الاستجواب ھي من ضمن وسائل الاثبات المنصوص علیھا في قانون 
الاثبات، علیھ فان ھذا الامر لا یمنع من اللجوء الى الاستجواب في عملیة اثبات الدعوى 
الانضباطیة وكل ذلك بغیة مواجھة الموظف المخالف وسماع اقوالھ ومناقشتھ عما نسب 

ادلة للدفاع عن نفسھ او اعترافھ بھا وكل ذلك للوصول الى  الیھ من وقائع وما یقدمھ من
  .)٥(الحقیقة وتقریر مدى مسؤولیتھ عن المخالفة المرتكبة او براءتھ منھا 

                                                        
 .٧٢) د. عبد العزیز عبد المنعم، المصدر السابق، ص١(
، ١٩٧٠) د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، ٢(

 .٤٧٢ص
 .٩٤) د. محمد ماجد یاقوت، المصدر السابق، ص٣(
 .٢٣٦) المصدر نفسھ، ص٤(
على انھ (تسري  ١٩٧٩لسنة  ٦٥من التعدیل الخامس لقانون مجلس شورة الدولة رقم )/حادي عشر ٧) نصت المادة (٥(

وقانون اصول  ١٩٧٩) ١٠٧وقانون الاثبات رقم ( ١٩٦٩) لسنة ٨٣احكام قانون المرافعات المدنیة رقم (
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) من قانون الاثبات النافذ والتي ٧١وھذا ما اشار الیھ المشرع العراقي في المادة (
الخصوم ان تستجوب من نصت على انھ (للمحكمة من تلقاء نفسھا او بناءاً على طلب 

) من القانون سالف الذكر فقد ٧٢ترى موجباً لاستجوابھ من اطراف الدعوى) اما المادة (
نصت على انھ (على طالب الاستجواب ان یوضح في طلبھ الوقائع المراد استجواب 
خصمھ علیھا توضیحاً تاماً وكذلك اوجب على المحكمة ان تثبت في محضر الجلسة 

ستند الیھا في طلب استجواب احد الخصوم) وھذه النصوص تتعلق الاسباب التي ت
باستجواب المدعي (سواءاً كان فرداً ام موظفاً)، اما الجھة الاداریة فان المشرع الراقي 

) من قانون الاثبات النافذ بان یجري استجوابھا عن طریق من یمثلھم ٧٥بین في المادة (
  قانوناً.

ن (مجلس الانضباط العام سابقاً) (محكمة قضاء ھذا ومما تجدر الاشارة الیھ ا
الموظفین حالیاً قد استند على الاستجواب الذي یجري من قبل الوزیر او رئیس الدائرة 

) من ق.انضباط موظفي الدولة ١٠للموظف المخالف وذلك استناداً الى احكام المادة (
  المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤والقطاع العام رقم 

ھب الملبس في احدى قراراتھ الى القول (...وحیث ثبت من وفي ھذا الصدد فقد ذ
خلال الاستجواب ان المدعي اخل بواجبات وظیفتھ اخلالاً جسیماً وحیث ان الفقرة 

) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام...منحت الوزیر ١٠(رابعاً) من المادة (
ف المخالف بعد استجوابھ دون ورئیس الدائرة الحق في فرض عقوبة الانذار على الموظ

الحاجة الى توصیة من لجنة تحقیقیة وحیث ان العقوبة المفروضة تتناسب والفعل 
المرتكب من المدعي وحیث ان مجلس الانضباط العام قرر رد الدعوى... فیكون قراره 

  .)١(صحیحاً وموافقاً للقانون)
خالف بالادلة المختلفة مما تقدم یتضح لنا ان الاستجواب یعني مجابھة الموظف الم

ومناقشتھ مناقشة تفصیلیة بفندھا ان كان منكراً لھا او یعترف بھا ان شاء الاعتراف، ھذا 
ویستھدف الاستجواب الى تحقیق دفاع المتھم كي یستطیع تنفیذ الادلة التي تحوم ضده 

  .)٢(انھیارھاوھو في نھایتھ قد یسفر عن تدعیم ادلة الاتھام او قد ینتھي الى تفسید الادلة و
  acknowledgement الاقرار: المطلب الرابع

فاذا ما تمكنت  )٣(ویقصد بھ اقرار الموظف بارتكابھ الافعال المنسوبة الیھ مباشرة 
اللجنة التحقیقیة من الحصول على اعترافات الموظف اثناء استجوابھ بانھ ارتكب مخالفة 

ل ایفادات خطیة یقوم بتوقیعھا فانھا تقوم بدورھا بتدوین تلك الاعترافات على شك
                                                                                                                                         

التي  في شأن الاجراءات ١٩٨١لسنة  ١١٤وقانون الرسوم العدلیة رقم  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم 
تتبعھا المحكمة الاداریة العلیا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفین فیما لم یرد فیھ نص خاص في ھذا 

 القانون.
(مجموعة قرارات وفتاوي مجلس شورى) لدولة العراق  ٢٢/٧/٢٠٠٩/انضباط/تمییز في ٢٠٩) القرار الصادر بالرقم ١(

 .٣٨٩، ص٢٠٠٩لعام 
اشار الیھ د. سلیمان محمد الطماوي، الجریمة التأدیبیة،  ١٩٦٣داریة العلیا في مصر في اول دیسمبر ) قرار المحكمة الا٢(

 .٢٣١دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ص
 .١٦٤) د. علي خطار شطناوي، المصدر السابق، ص٣(
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الموظف بعد قیامھ بقراءتھا وتقوم اللجنة بكامل اعضاءھا بتوقیعھا لتصبح بذلك رسمیة 
  على الكافة لما تضمنتھ من معلومات واثباتات.

كما ویعرف الاقرار بانھ اقرار المتھم (اي الموظف المخالف) بارتكابھ وقائع 
اً بان ینسب الى نفسھ القیام بارتكاب الفعل الاجرامي الجریمة المسندة الیھ جزئیاً او كلی

صراحة او انھ اقرار المتھم على نفسھ بصدور الواقعة الاجرامیة عنھ او انھ قول صادر 
عن المتھم امام القضاء یقر فیھ على نفسھ بارادة حرة واعیة بصحة ارتكاب الجریمة 

  .)١(فیھا  المنسوبة الیھ كلھا او بعضھا فاعلاً اصیلاً او شریكاً
من تعلیمات نیابة الاداریة على الاجراءات  ١٠٦و ١٠٥ھذا وقد نظمت المواد 

 ١٠٥الواجبة الاتباع في حالة اقرار المتھم بارتكابھ التھمة المنسوبة الیھ فقد نصت المادة 
على انھ (اعتراف لمتھم ھو اقراره على نفسھ بارتكاب الوقائع المسندة الیھ كلھا او 

عتبر اعترافاً اقرار المتھم بصحة الاتھامات المنسوبة الیھا ما لم یقر صراحة بعضھا ولا ی
فقد نصت على انھ (اذا اعترف المتھم في  ١٠٦بارتكاب الافعال المكونة لھا) اما المادة 

التحقیق بالتھمة المنسوبة الیھ فلا یكتفي عضو النیابة بھذا الاعتراف بل یجب علیھ ان 
ززه لان الاعتراف لیس الا دلیلاً یحتمل المناقشة كغیره من ادلة یبحث عن الادلة الي تع

الاثبات) وفي ھذا السیاق فقد قضت المحكمة الاداریة العلیا بانھ (الثابت من الاوراق ان 
الطاعن الاول قد اتھم بعدم مراعاة الدقة في صرف المعاشات وان التحقیق قد حدد ارقام 

الصرف الخاطئ بالاستمرار او ازدواج وان الطاعن المعاشات الثلاثة وتاریخ استمرار 
قد اعترف بوقوع المخالفات الثلاثة مقرراً ذلك قد تم نتیجة ضغط العمل وقلة العملین 
وانھ سیتم عدم تكرار ھذا الخطأ مستقبلاً فمن ثم فان المخالفات الواردة بتقریر الاتھام 

یب معھ على الحكم الطعین فیما تكون ثابتة في حق الطاعن الاول باعترافھ بما لا تثر
  .)٢(قضى بمجازاتھ)

فالاقرار یتمتع بحجیة في الدعوى الاداریة لا تختلف عن تلك الحجیة المحددة في 
قانون الاثبات في الغالب ولكن في الدعوى الاداریة لھ خصوصیتھ وھذه الاخیرة تتجلى 

صدار حتى یمكن من في حالة صدوره من جھة الادارة اي الجھة المختصة قانوناً بالا
الاعتداد بھ، فاذا كان صادراً من سلطة غیر مختصة فلا اثر لھ، ھاذ ومن خلال 
استقراءنا لقرارات مجلس شورى الدولة حیث نجد لوسیلة الاقرار تطبیقات عدیدة، ففي 
قار المحكمة العلیا حیث قضت بانھ (...حیث وجدت ھذه المحكمة ان وكیل المدعى علیھ 

ن اجتماع مجلس المحافظة لم یحصل في نیابة المحافظة كما ھو مقرر وذلك الاول اقر با
لمحاصرة المبنى من المتظاھرین، انما حصل في نیابة المحافظة وتم انتخاب رئیس 
مجلس المحافظة ونائبھ في الاجتماع، فیكون تغییر مكان الاجتماع ثابتاً باقرار وكیل 

لمجلس الانضباط العام سابقاً حیث قضى فیھ  ، وفي قرار اخر)٣(المدعي علیھ الاول...)
                                                        

 .٤٧٢) د. محمود نجیب حسني، المصدر السابق، ص١(
 .٦٣٧بق، ص) د. محمد ماجد یاقوت، المصدر السا٢(
مجموعة قرارات وفتاوي مجلس شورى  ٢٨/١١/٢٠١٣/اداري/تمییز/ في ١٣٢) قرار المحكمة الاداریة العلیا رقم ٣(

 .٣٧٣، ص٢٠١٣الدولة العراقي لسنة 



  ١٢٨  
 
 

(بانھ لدى التدقیق والمداولة تبین ان المدعي یعمل مدیر الملاك لدى المدعى علیھ في 
مدیریة تربیة الكرخ الثانیة وتبین وجود بعض التزویرات في معاملات التعیین المسؤول 

ھذه العقوبة والمصادقة عنھا ووجھ لھ بعد التحقیق عقوبة  التوبیخ وانھھ یطلب الغاء 
علیھا من وزیر التربیة وحسب توصیة المفتش العام وحیث ان المعترض اعترف 
صراحة بتقصیره بعدم دقتھ حسب افادتھ وان ما نسب الیھ من مخالفات لواجبات وظیفتھ 

  .)١(لذا والحالة ھذه فان العقوبة تتناسب والفعل المنسوب الیھ...)
  الخاتمة

موجزة لموضوع الاثبات في الدعوى الانضباطیة تبین لنا من خلال دراستنا ال
  الاتي:

ان الدعوى الانضباطیة في مصر تسمى بالدعوى التأدیبیة في حین في العراق  - ١
تسمى بالدعوى الانضباطیة والعلة في ذلك ان النظام الانضباطي في العراق ھو 

یس الدائرة او نظام رئاسي حیث منح القانون للادارة سواء أكانت (الوزیر او رئ
 الموظف المخول بذلك) اختصاص فرض العقوبة.

ان قرارات فرض العقوبات الانضباطیة ھي من القرارات الخاضعة لرقابة القضاء  - ٢
وھذه الرقابة تشمل (التناسب) اضافة الى رقابة المشروعیة حیث تمارس تلك 

لعام) سابقاً الرقابة القضائیة في العراق محكمة قضاء الموظفین (مجلس الانضباط ا
) من التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ٩وھذا ما نصت علیھ المادة (

 .١٩٧٩) لسنة ٦٥(
ان النظام المعمول بھ في مصر ھو نظام ذات طابع مختلط وذلك كونھ یجمع بین  - ٣

النظامین القضائي والرئاسي حیث ان السلطة التأدیبیة الرئاسیة لا تستقل بتوقیع 
 التأدیبیة بل تشاركھا في ممارسة ھذا الاختصاص المحاكم التأدیبیة. العقوبات

من الدول التي تأخذ بنظام  ١٩٨٩على الرغم من ان العراق قد اصبح منذ عام  - ٤
وھو قانون مجلس  ١٩٨٩لسنة  ١٠٦القضاء المزدوج عندما صدر القانون رقم 

) منھ الا ٧المادة (شورى الدولة الذي تم فیھ انشاء محكمة للقضاء الاداري بموجب 
ان ھذا الامر لم یغیر شیئاً حیث لم نجد تعریفاً یوضح مفھوم الدعوى الانضباطیة 
وانما فقط ذكر المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

المعدل مجموعة من الواجبات التي یجب على الموظف القیام بھا  ١٩٩١لسنة  ١٤
بالاضافة الى مجموعة من العقوبات التي تفرض على الموظف  او الامتناع عنھا

 عند مخالفتھ لواجباتھ الوظیفیة.
ان القاضي الاداري في العراق وبصدد اثبات الدعوى الانضباطیة فانھ ملزم  - ٥

 ١٩٨٩لسنة  ١٠٦) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ٧واستناداً الى المادة (
وقواعد قانون  ١٩٦٩لسنة  ٨٣ة رقم بتطبیق نصوص قانون المرافعات المدنی

المعدل بالنسبة للدعاوي المتعلقة بحقوق الخدمة  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧الاثبات رقم 

                                                        
  وھو غیر منشور. ٢٥/١٢/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/جزائیة/١٠) قرار مجلس الانضباط العام السابق رقم ١(
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المدنیة امام محكمة قضاء الموظفین بالاضافة الى تطبیق قانون اصول المحاكمات 
بالنسبة للطعون المقدمة في القرارات المتضمنة  ١٩٧٦لسنة  ٢٣الجزائیة رقم 
انضباطیة على الموظفین بالنسبة للدعاوي المقامة امام محكمة قضاء  فرض عقوبات

 الموظفین.
لابد من تشریع قانون یتضمن قواعد واجراءات الدعوى الانضباطیة وما یتلاءم مع  - ٦

كیفیة اثباتھا ومن ثم استقلالھا عن الدعوى العادیة من الناحیة الاجرائیة والناحیة 
 الموضوعیة.
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